
تــونس تؤجــل النظــر في مشاكــل مواطنيهــا
“المحلية” إلى موعد لاحق

, ديسمبر  | كتبه عائد عميرة

كان من المنتظر أن يصطف التونسيون اليوم أمام مكاتب ومراكز الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم في أول
انتخابـــات محليـــة بعـــد ثـــورة الــــ من ينـــاير ، إلا أن الأقـــدار وإرادة السياســـيين شـــاءت دون

ذلك، لتؤجل تونس بذلك النظر في مشاكل مواطنيها “المحلية” إلى موعد لاحق.

تأجيل خامس

أمــس الســبت، أعلنــت الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات في تونس، تأجيــل أول انتخابــات بلديــة في
مرحلة ما بعد الثورة مرة أخرى بعدما أرُجئت سابقًا، لتصبح في  من مايو  بدلاً من  من
. مليون دينار تونسي (قرابة  مارس من نفس السنة، وتقدر تكلفة الانتخابات البلدية بنحو

مليون دولار أمريكي)، وفق أرقام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وتتعلــق هــذه الانتخابــات الــتي مــن المفــترض أن يشــارك فيهــا العســكريون وأفــراد الأمــن لأول مــرة في
تـاريخ تـونس، بانتخـاب أعضـاء المجـالس البلديـة في  دائـرة بلديـة، بينهـا  بلديـة حديثـة العهـد،
يـد علـى  آلاف و مجلسًـا جهويًـا (تابعًـا للمحافظـة) موزعـة علـى مختلـف المحافظـات، بمقاعـد تز

مقعد.

كان من المقرر إجراء هذه الانتخابات التي طال انتظارها لتعزيز عملية الانتقال
كتوبر سنة ، ثم تأجلت إلى  من الديمقراطي، في الـ من شهر أ
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مارس

وأعلــن رئيــس الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات محمد تليلــي المنصري أن مجلــس الهيئــة قــرر أن يكــون
يـــل  موعـــد انطلاق عمليـــة الانتخابـــات البلديـــة بالنســـبة إلى رجـــال الأمـــن تـــاريخ  مـــن أبر

والجيش، في حين تقرر تاريخ  من مايو القادم موعدًا للانتخابات بالنسبة لبقية المواطنين.

يــز عمليــة الانتقــال الــديمقراطي، في وكــان مــن المقــرر إجــراء هــذه الانتخابــات الــتي طــال انتظارهــا لتعز
كتوبر سنة ، ثم تأجلت إلى  من مارس ، ثم إلى  من ديسمبر من الـ من شهر أ
نفس السنة، تزامنًا مع ذكرى انطلاق الثورة، وتم تأجيلها إلى  من مارس  نظرًا لأن البرلمان
لم يوفــق في ســد الشغــور الحاصــل في هيئــة الانتخابــات بعــد اســتقالة رئيســها وأعضــاء منهــا، قبــل أن

تؤجل أمس إلى مايو، بناءً على طلب الأحزاب الكبرى.

حكم محلي مؤجل

ينص الفصل  ضمن الباب السابع من الدستور التونسي على أن “السلطة المحلية تقوم على
يـة الـتي تتجسـد في جماعـات محليـة تتكـون مـن بلـديات وجهـات وأقـاليم، يغطـي كـل أسـاس اللامركز

ية وفق تقسيم يضبطه القانون”. صنف منها كامل تراب الجمهور

وتتمتع الجماعات المحلية استنادًا إلى الفصل  من الدستور بالشخصية القانونية والاستقلالية
ية والمالية وتدير المصالح المحلية وفقًا لمبدأ التدبير الحر، وتمكن للجماعات المحلية، في إطار الميزانية الإدار
يــة التصرف في مواردهــا بحســب قواعــد الحوكمــة الرشيــدة وتحــت رقابــة القضــاء المصــادق عليهــا، حر

المالي.



انتشار الأوساخ في عدد من البلديات التونسية

هـذه الفصـول يـرى فيهـا العديـد مـن التونسـيين، طـوق النجـاة مـن حالـة الفـوضى ومظـاهر التلـوث
والتسـيب والفسـاد الـتي تعيـش علـى وقعهـا أغلـب البلـديات التونسـية، فهـم يراهنـون عليهـا وعلـى
الانتخابات وما ستفرزه من مجالس بلدية وجهوية لتركيز مؤسسات حكم محلي حقيقية نادى بها
التونسيون في يناير ، تكون حلقة وصل بين المواطن والسلطة المركزية، وتمكنهم من المشاركة

في إدارة شؤونهم بأنفسهم وتخفف من وطأة السلطة المركزية.

ــه المجــالس المحليــة ــدار ب إلا أن كــل ذلــك ســيتأجل إلى أشهــر أخــرى، ويمنــح القــانون القــديم الذي ت
ــة (المحــافظ) في المحافظــة صلاحيــات كــبرى علــى والجهويــة في تــونس الآن، ممثــل الســلطة التنفيذي
حســاب صلاحيــات المجــالس المنتخبــة وهــو مــا يفــ تلــك المجــالس مــن مضمونهــا، ولا تعكــس إرادة

المواطنين وطموحاتهم.

شهدت هذه المناطق انتشارًا للجريمة المنظمة، نتيجة الغياب شبه الكلي لكيان
الدولة، مما يعكس اللامبالاة المطلقة تجاه تلبية مطالب المواطنين

ــاة الفئــات ومــن شــأن هــذا التأجيــل المتكــرر لموعــد الانتخابــات المحليــة في تــونس أن يعمــق مــن معان
الاجتماعية الضعيفة والوسطى التي تعطلت مصالحها الأساسية منذ فترة طويلة، وأن يسهم أيضًا
في تــدهور مســتوى الخــدمات والبــنى التحتيــة الــتي تراجعــت بشكــل كــبير منــذ حــل المجــالس البلديــة

. واستبدالها بنيابات خصوصية معينة من السلطة التنفيذية منذ منتصف

وبلغــت الخــدمات البلديــة في الســنوات الأخــيرة مســتويات متدنيــة، وشهــدت هــذه المنــاطق انتشــارًا
للجريمــة المنظمــة، نتيجــة الغيــاب شبــه الكلــي لكيــان الدولــة في الأحيــاء والقــرى والمــدن خصوصًــا

الداخلية، مما يعكس اللامبالاة المطلقة تجاه تلبية مطالب المواطنين وتحقيق حقوقهم المشروعة.

من يقف وراء ذلك؟

بقــاء تــونس دون مجــالس محليــة منتخبــة مــن طــرف الشعــب مبــاشرة للعــام الســابع علــى التــوالي،
وتأجيــل موعــد الانتخابــات المحليــة للمــرة الخامســة، كــان وراءه العديــد مــن الأطــراف السياســية الــتي

ليس من مصلحتها إجراء هذه الانتخابات حتى لا يكشف ثقلها الشعبي الهزيل.

ومنذ إقرار موعدها الأول، وُضعت الانتخابات المحلية في تونس، موضع مقايضة سياسية من بعض
الأحـــزاب السياســـية، ومـــا يـــروج في كـــل مرة مـــن أســـباب لتأجيلهـــا لبعـــض الأشهـــر ليـــس إلا إرادة
من البعـض لإطالـة معانـاة المـواطنين المحـرومين مـن حقهـم الأدنى فيمـن يمثلهـم باختيـارهم الإرادي

الحر ويتولى تنظيم معاملاتهم اليومية ويقدم لهم أبسط الخدمات الضرورية.



أنصار “نداء تونس”

ورغــم كــون هــذا التأجيــل المتكــرر لموعــد الانتخابــات وتعطيــل إنجازهــا ليــس في مصــلحة تــونس، فقــد
اســتأسدت العديــد مــن الأحــزاب بالــدفع نحــو التأجيــل وعلــى رأس هــذه الأحــزاب حــزب نــداء تــونس
والأحزاب التي خرجت من صلبه كمشروع تونس وبني وطني، فضلاً عن الأحزاب التي يشترك معها
يـــد أن تربـــط موعـــد الانتخابـــات بمـــدى في الفكـــر علـــى غـــرار حركـــة آفـــاق تـــونس، فهـــذه الأحـــزاب تر
يــم الوضــع العــام اســتعدادها لخــوض هــذه الانتخابــات، وإن كلــف ذلــك اللعــب باســتقرار البلاد وتأز

لتونس.

ومــن شــأن هــذه الانتخابــات إن تمــت أن تســاهم في توســيع المســؤوليات المركــزة في مســتوى الحكــم
المركــزي إلى آلاف المنتخــبين علــى المســتوى المحلــي وتخفيــف الضغــط علــى الحكومــة وتوســيع التجربــة

الديمقراطية التشاركية في البلاد، ما من شأنه أن يعود بالفائدة على الجميع.
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